سلسلة المفاهيم الشرعية حول المصارف الإسلامية (1)
تدور في أذهان كثير من الناس أسئلة عديدة حول ماهية المصارف الإسلامية، ونظام التعامل المالي والخدمي فيها، وتولدت لدى الكثير من الناس أيضا قناعة ربما تكون تامة بعدم التفريق بين المعاملات التي تجريها المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية الربوية، رغم ما تتميز به المصارف الإسلامية بأنها مؤسسات تنأى بمعاملاتها عن الإقراض الربوي، والاعتماد على مصادر بديلة متوافقة مع الحلول الشرعية المتاحة، والتي يجهل دقائقها كثير من المتعاملين مع المصارف الإسلامية بل وكذلك الكثير من العاملين ضمن طاقم المصارف الإسلامية ذاتها.
انطلقت المصارف الإسلامية وأصبحت حقيقة واقعية بعد انعقاد المؤتمر الثاني لوزراء مالية الدول الإسلامية الذي تم بمدينة جدة في أغسطس 1974م، والذي تمخض عنه صدور القرار التاريخي بالموافقة على إنشاء البنك الإسلامي للتنمية بجدة كبنك مملوك لمجموعة من الحكومات الإسلامية، ويهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لشعوب الدول الأعضاء وكذلك المجتمعات الإسلامية عامة. ثم بعد ذلك توالى تأسيس البنوك والمصارف الإسلامية في الدول العربية والإسلامية شرقا وغربا، حتى أصبح في الوقت الحاضر جزءا مهما من الاقتصاد العالمي لا يمكن إغفاله حتى في الدول التي لا تدين بدين الإسلام.

ومن أهم الخصائص التي تتميز بها البنوك والمصارف الإسلامية هي أنها أولا: تستبعد التعامل بالفائدة وهذه خاصية رئيسية لاعتبار البنك مصرفا إسلامياً والمبدأ الأساسي في الإسلام تحريم الربا. ثانيا: توجيه الجهد نحو التنمية عن طرق التوجه نحو الاستثمار المباشر والاستثمار بالمشاركة والمساهمة في رأس المالي.
وأما بالنسبة لرأس مال المصرف والتمويل الذي يعتمد عليه في مشاريعه واستثماراته فإنه يأتي من خلال عدة مصادر تتمثل في المال المدفوع والاحتياطات المختلفة والودائع بأنواعها المختلفة سواء كانت ودائع جارية أو ودائع لأجل. 

وهناك خاصية أخرى تتميز بها البنوك والمصارف الإسلامية عن غيرها من البنوك التقليدية الربوية، في أنها مؤسسات اجتماعية في المقام الأول، وتسعى إلى تحقيق التكافل الاجتماعي ليس فقط من حيث قيامها بجمع الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية ولكن في كيفية توزيع عائد الأموال المستثمرة بعدالة.

ومن هنا يتضح لنا أن المحور الأساسي الجوهري لاختلاف البنوك والمصارف الإسلامية عن البنوك التقليدية الربوية هو في مزاولة  النشاط المالي والمصرفي دون الدخول في عمليات ربوية، وأنها تعتبر تجسيدا للنظام الاقتصادي الإسلامي، وأنها لا تعتبر مجرد مؤسسات مالية وسيطة، ولكنها أكبر من ذلك بكثير فهي مؤسسات مالية واقتصادية واستثمارية وتجارية وخدمية . 
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